كان كلامنا المتقدم في أخذ القيد في الواجب في مقام الثبوت، وذكرنا صوراً متعددة أرجعناها إلى صورتين، ثم بينا بعض الفوارق والحيثيات بين هذه الصور، وأيضاً بينا الأصل العملي في بعض هذه الصور، وأنه تارة يقتضي الاشتغال، بمعنى أنه لو تعذر القيد وجب على المكلف الإتيان بالواجب دون قيده، وأخرى الأصل العملي يقتضي البراءة، بمعنى أن الواجب يسقط باعتبار أن التعذر للقيد يوجب التعذر للمقيد، وبنينا هذه النقطة في البحث السابق على حيثية، وهي أن يكون القيد له دخل في ملاك الواجب، بمعنى أن الواجب لا يجب إلا بتحقق القيد،  كما أوضحنا ذلك في الصورتين الرابعة و الخامسة.
الماتن (يحفظه الله) بعد أن بين موضحاً الصور المتعددة والفوارق في الحيثيات المختلفة المترتبة على تلك الصور الخمس، قال: إن ذلك البحث الثبوتي المتقدم يحتاج إلى تتمة في مقام الإثبات، بمعنى ماذا نستظهر من الأدلة في مقام الإثبات عندما يقول لنا المولى سواءً كان المولى هو المولى الحقيقي و هو الباري جلت قدرته، أو كان من الموالي لدى العرف، ماذا نستظهر عندما يقول لنا: صل في المسجد أو صل عند الزوال!.

على أي صورة من الصور الخمس نحمل القيد؟ هل على الصورة الأولى؟ بمعنى أن القيد في الصورة ماذا كان؟ في الصورة الأولى قلنا يكون الإتيان بالواجب مقارناً للقيد من دون أن يكون القيد دخيلاً في مصلحة الواجب، بل للقيد مصلحة تخصه، ولكن الباري قرن القيد بالواجب، كالصلاة في المسجد لإشغال المسجد، ولذلك إذا تعذر القيد، فأوتوماتيكياً وطبيعياً يبقى الأمر للواجب، يقول الماتن: من الظاهر في مقام  الإثبات أنه لا مجال لحمل التقييد بالوقت على الصورة الثانية، نحن قلنا الصورة الأولى، الصورة الثانية ماذا كانت؟ التي قال وأخرى، لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه، يعني أن القيد وهو الصلاة في  المسجد عندما يتمكن المكلف من أداء الصلاة في المسجد، القيد وهو الصلاة عند الزوال، عندما يتمكن المكلف من الصلاة عند الزوال.

ولذا يقول: من الظاهر أنه لا مجال لحمل التقييد بالوقت على الصورة الثانية، أي أن التقييد فقط في ظرف التمكن، لما سبق من أن لازم هذه الصورة أن المكلف يجوز له أن يدع الصلاة في المسجد، فإذا تعذر عليه بعدئذ الصلاة في المسجد سقط هذا القيد، ووجب عليه الإتيان بالصلاة دون التقييد بالمسجدية، ويجوز له أن يعجز نفسه، فلا يصلي عند الزوال، فإذا تصرم الوقت وانقضى وجب عليه الإتيان بالصلاة دون الوقت.

 من الظاهر أنه لا مجال لحمل التقييد بالوقت على الصورة الثانية، لما سبق أن من لوازم الصورة الثانية جواز التعجيز، المكلف يجوز له أن يعجز نفسه، يدع الصلاة عند الزوال، يدع الصلاة في المسجد، والحال يقول إن ظواهر الأدلة عندما يقول لنا: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) بمعنى أن المكلف لا يسوغ له أن يعجز نفسه، يعني أن الآمر المولى له طلب حثيث بالإتيان بالقيد من لدن المكلف، ولا يظهر من طلب المولى أنه يسوغ للعبد أن يعجز نفسه ليأتي بالواجب دون القيد، هذا لا نستظهره من الأمر، لما يقول لنا صل في المسجد، ندع الصلاة في المسجد ثم نأتي بالصلاة، فإذا أتينا بالصلاة دون التقييد بالمسجدية، قلنا خلاص هذا مطلوب في حال التمكن منه، كما قلنا، من أن لازم هذه الصورة جواز التعجيز عن القيد، مع وضوح أن الأدلة ظاهرة في لزوم المحافظة على القيد، وهو الوقت في المؤقت، وعدم جواز تأخير المؤقت عن الوقت، عن القيد.

 فإذاً ماذا نحمل القيد عليه؟ على الصور الأربع، إما الأولى أو الثالثة أو الرابعة والخامسة، أما الثانية باعتبار أنه يظهر منها جواز تعجيز المكلف لنفسه، وهي خلاف ظواهر الأدلة فلا نحمل الأدلة في مقام الإثبات عليها.

ولذلك يقول: وحينئذ، يعني إذا أسقطنا الصورة رقم اثنين، وقلنا بجواز حمل القيد على إحدى الصور الأربع، الأولى أو الثالثة والرابعة والخامسة، فتارة يكون لدليل الواجب المؤقت إطلاق يقتضي وجوب الواجب خارج الوقت، انظر ماذا يقول لك: أقم الصلاة، إطلاق، أقم الصلاة سواءً كان عند الزوال أو في خارج الزوال، لكن يأتي دليل آخر منفصل يقول لنا: ذلك الأمر الذي وجه إليك أيها المكلف بأن تصلي عند زوال الشمس، آت به، آت به متى؟ آت به عند الزوال، فيقيد الدليل المنفصل ذلك الإطلاق الذي أتى أولاً، يعني ما جاء في نفس الوقت (أقم الصلاة لدلوك الشمس)، لا، جاء أقم الصلاة بشكل مطلق، ونحن عندما نأخذ هذا الأمر المطلق نحمله على الإتيان بالصلاة في داخل الوقت وفي خارجه، لكن لما يأتي الدليل المنفصل فيما بعد، يقيد إطلاق المطلق، يقول ذلك الأمر الذي أمرت به أجعله زوالاً، يعني آت بصلاة الظهر عند الزوال، ولذلك يقول: وحينئذ فتارة يكون لدليل الواجب المؤقت إطلاق يقتضي وجوب الواجب خارج الوقت، متى يكون لدليل الواجب إطلاق؟ إذا كان التقييد لم يأت متصلاً بدليل الواجب، لأنه إذا كان جاء متصلاً فليس له إطلاق، جاء مقيداً، عرفنا؟ ولذلك بأن استفيد التوقيت من دليل آخر جاء بعد الدليل الأول يقيد إطلاق الدليل الأول، وأخرى لا يكون لدليل الواجب إطلاق يقتضي ذلك، لا يكون، يعني كيف لا يكون لدليل الواجب إطلاق؟ إما أن دليل الواجب مهمل من حيث الإطلاق والتقييد، ما نفهم أن هذا الدليل يدلل على الإطلاق، أو أن دليل الواجب قرن بما يدل على تقييده بالإتيان بالواجب مع القيد، عندنا صورتان، ولذلك يقول: وأخرى لا يكون لدليل الواجب إطلاق يقتضي الإتيان بالواجب حتى في خارج الوقت، طيب، إذا ما كان له إطلاق، حينئذ ننظر إلى الدليل الآخر الدال على تقييد الواجب، نرى هذا الدليل أيضاً له حالتان رئيسيتان:

الأولى: يكون دالاً على كونه له دخل في ملاك الواجب. 
وأخرى: لا يكون له هذا الدخل، كما في مثل: لا صلاة إلا بطهور.

ولذلك يقول: كما أن دليل التقييد الذي جعلناه الوقت، هنا القيد هو الوقت، أو المسجد، تارة يكون ظاهراً في انحصار الواجب بالوقت، أو بالمسجد، بحيث لا يجب الإتيان بالصلاة، إذا لم تتمكن من الإتيان بها في المسجد، ولا يجب الإتيان بالصلاة إذا لم تتمكن إذا لم تتمكن من الإتيان بها داخل الوقت، هل يوجد عندنا نمط من الأدلة على هذا  النحو؟ يقول نعم، مثلما جاء: لا صلاة إلا بطهور، فإذا كان أنت غير قادر على الطهارتين، الترابية والمائية، فمعناه أن ماهية الصلاة منفية، فلا تجب، تسقط، لدخل القيد في ملاكها.

وأخرى: لا يكون ظاهراً في ذلك، بل الدليل  الدال على القيد  يذكر أنه (آت بالقيد) ولكن لا يدلل على أنه عند انتفاء القيد، كأن الواجب لا يجب، مثل ههنا إذا انتفت الطهارة، كأنه خلاص لا صلاة، لا صلاة، لا يجب، هذا لا يقول لي: إذا لم تأت بالصلاة، لا صلاة إلا في وقتها، لا يقول لي هذا الكلام، بحيث إذا انتفى الوقت خلاص انتفت ماهية الصلاة، ولكن يقول لي: انتبه أيها المؤمن! (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)، يعني آت بالصلاة في وقتها، لكن لا يجعل هذا الإتيان بها في وقتها له دخل في ملاكها، بحيث عند انتفاء هذا القيد ينتفي الواجب.

 وأخرى: لايكون ظاهراً في ذلك بل مجرد لزوم  الإتيان بالقيد في الوقت، فإن كان لدليل الواجب إ طلاق يقتضي وجوب الواجب خارج الوقت، ولم يكن عندنا الدليل  الدال على التقييد دالاً على لابدية الإتيان بالواجب بقيد، مثل لا صلاة إلا بطهور، ما كان بهذه المثابة، لزم البناء على وجوبه بعد الوقت، لو لم يؤتى بالواجب داخل الوقت، مثلاً إذا قال لنا: أيها المؤمن صل! هذا إطلاق للإتيان بالصلاة، بعد فترة جاءنا الراوي، قال: أيها المؤمن الذي أمرناك بالصلاة!صل عند الجبل، الجبل بعيد عن المدينة، كنت عند الجبل، لكن الآن خرجت ولا تتمكن من الذهاب مرة ثانية إلى الجبل، فهنا التقييد بالصلاة عند الجبل خلاص انتفى، لكن بما أن دليل الواجب له إطلاق، باعتبار أن التقييد بالإتيان بالصلاة عند الجبل جاء بدليل منفصل، فيجب عليك الإتيان بأصل الصلاة.

ولذلك يقول: فإن كان لدليل الواجب إطلاق يقتضي وجوبه، الواجب خارج الوقت، ولم يكن لدليل التوقيت، الذي هو التقييد سميناه، ظهور في انحصار الواجب بالوقت، مثل: ظهور في انحصار الصلاة عند الجبل، لزم البناء على وجوبه بعد الوقت، وعلى وجوب الواجب حتى إذا كان المكلف ليس عند الجبل، لو لم يؤتى به فيه في الوقت عملاً بالإطلاق المزبور، المذكور، وأمكن حينئذ حمله على الصورة الأولى، تتذكرون الصورة الأولى؟ التي اليوم قرأناها أولاً، ارجعوا لها في صفحة373.

 الوقت في الواجب تارة لغرض مستقل، هذه الصورة الأولى، يعني أن يكون القيد مقارناً، الذي قلنا المسجد، ولكن ليس له دخل في أصل الصلاة، وإنما لأجل واجب ضمن واجب آخر، وأمكن حينئذ حمله على الصورة الأولى، وإن لم يظهر أثرها المتقدم، لأن أثر الصورة الأولى ما هو؟ جواز الإتيان بالواجب دون القيد، هذا أثرها، وهو صحة الفعل الفاقد للقيد مع التمكن منه، هذا أثرها، لأنا فرضنا ذاك واجب في ضمن الواجب، لامتناع فرض ذلك في الوقت،لماذا يمتنع؟ لامتناع فرض ذلك في الوقت، لاستحالة انفكاك الفعل  عنه، عن القيد مع القدرة عليه، أنت قادر على الإتيان بالواجب عند الزوال، فما تستطيع أن تجرد الواجب  عن قيده إذا أردت أن تأتي به زوالاً، لأن الوقت ظرف له، فهل تستطيع أن تأتي بالواجب خارجاً عن الزمن؟ كلا، لا يمكن ذلك، ولذلك يقول: لامتناع فرض ذلك في الوقت، لاستحالة انفكاك الفعل عنه مع القدرة عليه، بعض القيود عندنا يتمكن المكلف من تجريد القيد عن المقيد، كما في الطهارة، لما يقول لي: صل عن طهارة، أستطيع أصلي من دون طهارة، ولكن لما يقول لي: صل في الوقت، هل أستطيع أن أجرد الواجب عنه؟ مايمكن، مما يمكن خلو الفعل عنه مع القدرة عليه، ليكون عدم صحته حينئذ مانعاً من حمل التقييد به على الصورة المذكورة، إذاً نحن لماذا لا نحمل التقييد  على الصورة الأولى؟ إذ أن للصورة الأولى أثر، لايمكن لنا أن نلتزم به، ما هو أثرها؟ صحة الإتيان بالمقيد دون القيد باعتبار أن القيد واجب في واجب، والحال هنا لا نستطيع أن نأتي بالواجب دون قيد، باعتبار أن الوقت الذي هو قيد للواجب، هو ظرف للواجب، يستحيل الإتيان بالمظروف دون ظرفه، واضحة الفكرة أو نعيدها بصيغة أخرى؟ واضحة. 
كما يمكن حمله على الصورة الثالثة، الصورة ما هي؟ قال الصورة الثالثة هي كالثانية، إلا أنه مع التعذر يسقط دخل القيد في الواجب، لكن بالإضافة إلى بعض المراتب، التي مثلنا:إن الصلاة:

 تارة تكون موجبة للقرب بدرجة الكروبيين من الملائكة.

وأخرى بدرجة الملائكة العاديين، حتى تتذكرون.

 ولذلك: كما يمكن حمله على الصورة الثالثة الراجعة لكونه قيداً حال القدرة عليه، وأما في حال تعذره فيسقط، إن كنت تتمكن من الإتيان بالقيد  وجب عليك الإتيان به، وإن تعذر عليك سقط القيد وبقي الواجب دون القيد.

 لكن هذا الكلام أشكل عليه بإشكال: لا حظوا الإشكال، سوف نقرأ الإشكال ثم نشرحه، قال: والإشكال الذي أورد من قبل بعض الأصوليين، وهو: ودعوى أنه يلغو التقييد بالنحو المذكور، ما نقدر أن نقيد الواجب بالصورة الثالثة، وهو أن يكون الوقت مثلاً قيداً للواجب لتحصيل بعض المراتب، هذا الصورة الثالثة، وحينئذ إذا كان القيد قيداً للواجب لتحصيل بعض المراتب، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أنه مع التمكن منه يجب، وإذا تعذر سقط القيد وبقي الواجب، ودعوى أنه يلغو التقييد بالنحو المذكور في الوقت، ما نقدر أن نطبق هذه الحالة على الوقت، لماذا؟ لأنه في حال وجوده، في حال الوقت الآن، الزوال، يستحيل انفكاك الفعل عنه، لأن هذا ليس من القيود التي يمكن أن تجردها عن الواجب، مثل الطهارة، يمكن أن تأتي بالصلاة دون الطهارة، أما الآن فأنت في الزوال تريد أن تصلي، هل تستطيع أن تصلي خارج الوقت؟ لا يمكن، ودعوى أنه يلغو التقييد بالنحو المذكور في الوقت، لأنه في حال وجوده يمتنع انفكاك الفعل عنه، وليس هو كالطهارة التي يمكن انفكاك الفعل عنها حال القدرة عليها، كي يمنع التقييد....

ليس مثل هذه، يقول هذه الدعوى  ليست صحيحة، هذه مدفوعة، ونستطيع أن نقول إن التقييد بالوقت ليس بلغو بل له فائدة، لأنه يكفي في رفع لغوية التقييد بالوقت في خصوص حال القدرة عليه لزوم المحافظة عليه، عندما يقيد الصلاة بالوقت بالزوال، ونقول إن تقييد الصلاة بالزوال لحصول بعض مراتب القرب من المولى جل وعلا، لكنه ممكن أن تأتي بالصلاة دون حصول هذه المرتبة العالية من القرب، هذا له فائدة، فائدته ماهي؟  هي أن المكلف في حال القدرة على تحصيل تلك المرتبة العالية، الموصلة له إلى الدرجة الكبيرة والعظيمة وهي درجة الكروبيين من الملائكة، يجب عليه أن يحافظ على تحصيل تلك الدرجة، ويكفي هذا النحو لرفع اللغوية.

مدفوعة بأنه يكفي في رفع لغوية التقييد بالوقت، في خصوص حال القدرة عليه، لزوم المحافظة عليه، الذي سبق أنه اللازم في هذه الصورة، لكن هذا الكلام كما تعلمون غير دقيق، ارجعوا إلى الصورة رقم ثلاثة، حتى تقرأونه، إلا إنه مع التعذر يسقط دخله بالإضافة إلى بعض المراتب، أشكلنا عليه، صح؟ تتذكرون أشكلنا هناك؟ نفس الإشكال الذي أشكلنا عليه هناك يأتي ههنا، لأن القيد فقط له مدخلية إلى بعض المراتب، طيب هذا المكلف الآن لا يريد أن يصل  إلى هذه المرتبة، فما يجب عليه الحفاظ على القيد، كما قال الماتن، ولذلك يقول: فيكون الفاقد في ظرف تعذر القيد محصلاً لبعض الغرض بالنحو اللازم، ولكن هذا هو يقول بالنحو اللازم الحفظ،  ممكن أن نوجه كلام الماتن بحيثية، يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول لك: آت بالصلاة في داخل الوقت، في الزوال، وإن صليت في داخل الوقت، الصلاة في وقتها، رضوان الله، والصلاة في آخر الوقت غفران الله، كما جاء في الرواية، فإذا زال عليك الوقت،  انقضى وتصرم فمعناه ماذا؟ معناه أنك حصلت علت على الغفران وليس الرضوان، الغفران مرتبة لازمة للحفظ، ولكن الأصل الأولي أن تحافظ على مرتبة الرضوان، لكن إذا تعذر عليك الحصول على مرتبة الرضوان وجب عليك الحفاظ على المرتبة الأدنى وهي مرتبة الغفران، يعني يمكن أن نحمل كلام الماتن على هذه الصورة مع إشكال، لا أدري واضح لكم المطلب أم لا؟ على كل، هذه الدعوى اللغوية مدفوعة بأنه يكفي في دفع لغوية التقييد بالوقت في خصوص حال القدرة عليه، لزوم المحافظة عليه، الذي سبق أنه اللازم في هذه الصورة، طيب متى تأتي اللغوية؟ وإنما يتجه لزوم اللغوية في الصورة الثانية، التي لا يجب فيها المحافظة على القيد، الصورة الثانية ماهي؟ ارجعوا إليها!  التي قال: وأخرى لتوقف غرض الواجب على القيد لكن في حالة واحدة، وهي إذا تمكنت من القيد آت به، وإذا لم تتمكن دعه، آت بالواجب دون قيده، فهذا بعد لا يجب على المكلف الحفاظ على القيد، فنقول: في هذه الصورة تقييد الواجب به إذا كان لا يوجب الحفاظ عليه من لدن المكلف لغو، ففي هذه الصورة تكون اللغوية واضحة، الصورة رقم كم؟ الثانية، وإنما يتجه لزوم اللغوية في الصورة الثانية، التي لا يجب فيها المحافظة على القيد، والتي سبق أن حمل التقييد عليها ماذا؟ ضعيف، احتماله ضعيف، الله إذا قال لنا: صل لدلوك الشمس، نحمل هذه (صل لدلوك الشمس) على أنه إن تمكنت من الصلاة عند دلوك الشمس وجبت، وإن لم تتمكن فصل في خارج الوقت، حمل التقييد على هكذا نحو ضعيف، ولذلك يقول: وإنما يتجه لزوم اللغوية في الصورة الثانية التي لا يجب المحافظة فيها على القيد، التي سبق عدم احتمالها في المقام، وإن كان لدليل التوقيف ظهور في الانحصار، مثل (لا صلاة إلا بطهور) الذي قلنا له دخل في الملاك،  لزم البناء على عدم وجوب الواجب بعد الوقت، إذا قال لنا: أيها المكلف، انظروا كيف مقام الإثبات يختلف من صورة إلى أخرى؟ أيها المكلف! صل عند الجبل، واعلم إنه لا صلاة لك إلا عند الجبل، ثم أنت الآن بعدت عن الجبل، فهل تستطيع أن تقول: نعم، هناك أمر بالصلاة وله إطلاق، وهناك أمر جاء منفصلاً بالإتيان بهذه الصلاة عند الجبل، لا، أصلاً واضح، أنه لا صلاة إلا عند الجبل، فإذا لم تصل عند الجبل، سقط الوجوب للواجب، ولذلك يقول: وإن كان لدليل التوقيف ظهور في الانحصار لزم البناء على عدم وجوب الواجب بعد الوقت، يعني عند عدم القيد، عرفنا، نحن أتينا بالجبل بدلاً عن الوقت، حتى يصير  أوضح، وإن كان لدليله إطلاق لوجوب رفع اليد عن المطلق بالمقيد، حتى إذا كان في هذه الصورة جاءنا، لاحظوا! دليلان، أحدهما، الأول من الدليلين يقول لنا: صل بشكل مطلق، ثم جاءنا الدليل الثاني منفصلاً، وقال لنا ماذا؟ صل عند الجبل واعلم أيها المكلف المؤمن أنه لا صلاة لك إلا عند الجبل، ثم تعذر عليك الإتيان بالصلاة عند الجبل، فهل تستطيع أن تقول: بما أن الأمر الأول جاء مطلقاً، وهذا الأمر الثاني الذي قيد الأمر الأول جاء منفصلاً، فعند تعذره يبقى الأمر الأول على إطلاقه، فأصلي حتى إذا لم تكن الصلاة عند الجبل، هل تستطيع تحمل الكلام على هذه الصورة؟ لا، لماذا؟ لأن الأمر الثاني الذي قيد الأمر الأول يجعل الأمر الأول المطلق محمولاً على المقيد، ولا يسوغ لنا عرفاً أن نأخذ بإطلاق المطلق حتى إذا كان المقيِّد منفصلاً في مثل هذه الصورة، لماذا؟ لأن التقييد بالمنفصل باعتباره معللاً، لاصلاة لك أيها المؤمن إلا أن تكون عند الجبل، مثل لا صلاة إلا بطهور، خلاص تسقط الصلاة، ولا يسوغ لنا حمل الأمر الأول على إطلاقه، لنقول بأنه يجب على المكلف الإتيان بالصلاة دون قيدها، دون أن تكون عند الجبل، يجب على المكلف الإتيان بالصلاة دون قيدها، دون أن تكون بطهارة لا نقدر.

 وإن كان لدليل التوقيت ظهور في الانحصار لزم البناء على عدم وجوب الواجب بعد الوقت، وليس بقرب الجبل، في مثالنا الذي يوضح الصورة، وإن كان لدليل الواجب  إطلاق، ولكن لا نستطيع أن نأخذ بالإطلاق، لوجوب رفع اليد عن الإطلاق بالمقيِّد المنفصل الذي أعلمنا وعلل لنا، وقال: لا صلاة لك أيها المكلف إلا عند الجبل، وتردده بين الصورة الرابعة والخامسة، لا يوجد في هذه الصور، لأن الصورتين الرابعة والخامسة من واد واحد، ارجعوا للصورة الرابعة، ماذا قلنا الصورة الرابعة؟ لتوقف  غرض الواجب عليه مطلقاً حتى في ظرف تعذره، بحيث قلنا حتى لو جاء دليل آخر يقول لنا: آت بالواجب، فصار هذا دليلاً آخر،وليس الدليل الأول، والخامسة قلنا كالرابعة، ولكن لا يوجد تكليف جاء بعد الوقت، ولكن كلاهما من واد واحد، وعلى هضبة واحدة.

 وأما لو لم يكن له ظهور في الانحصار، هذا الدليل الذي جاء (صل عند الجبل واعلم إنه لا صلاة لك إلا عند الجبل) ما جاء بهذه الكيفية، ولا كان لدليل الواجب إطلاق، هذا ما  علل لنا، وذاك الدليل الأول جاء مهمل وليس مطلقاً، فلا طريق لإثبات وجوب الواجب بعد الوقت، ولا لنفيه، يعني ماذا جاء لنا؟ جاء لنا الدليل بهذه الكيفية، أيها المؤمن صل! وعرفنا أن هذه صل، يحتمل أن يكون صل في الوقت، وصل في خارج الوقت، ونحتمل وجود قرينة مقالية تمنع من التمسك بإطلاق صل، ثم جاء لنا أيضاً الدليل المقيد، قال لنا: صل أيها المؤمن عند الجبل، ولكن لم يقل لنا وإعلم أنه لا صلاة لك إلا عند الجبل، وإنما فقط قال عند الجبل، ثم الجبل نحن انتقلنا عنه، وذهبنا إلى منطقة بعيدة جداً عن الجبل، فهل تجب علينا ههنا الصلاة أم لا تجب؟ هنا نرجع إلى الأصول العملية، لماذا نرجع  إلى الأصول العملية؟ لأننا لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق المطلق لوجوب الصلاة دون أن تكون مقيدة بأن تكون عند الجبل، ولا نستطيع أن نقول بأن الصلاة لا تجب إلا عند الجبل ، لأن عدم الصلاة عند الجبل نفيت الماهية عنها، فلا نقدر أن نقول لا هذا ولا ذاك، فلابد من الرجوع للأصول العملية، وأما لو لم يكن له ظهور في الانحصار، ولا كان لدليل الواجب إطلاق، فلا طريق لإثبات وجوبه بعد الوقت ولا لنفيه، بل يتردد بين جميع الصور الأربع المذكورة، هذا هو خلاصة الكلام، وإذا تردد بين الصور الأربع المذكورة، فطبعاً ههنا إذا تردد لايقدر المكلف أن يعين وظيفته العملية أنه يجب عليه الصلاة خارج الوقت أو لا يجب إلا بالأصل العملي، والأصل العملي طبعاً ههنا مختلف فيه على مبنيين إما البراءة أو الاشتغال، واضحة لنا الفكرة؟ بقي كلام ههنا، كلام جميل ولكن بما أن الوقت قد انتهى نرجئه إلى الغد.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
